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 ١المادة 

 قانون الخدمة المدنیة من المادة الثالثة من ) د( احالة تفسیر الفقرة ١٩٣٤-١٠-٩إن مجلس الوزراء قرر في جلستھ المنعقدة في 
ثبت ارتكابھ احدى الجرائم المنصوص علیھا في الفقرة نفسھا باعتبار عدم توفر ھل ان تطبیق نصھا یقضي بعزل الموظف اذا (اي 

احد شروط التوظیف فیھ وھل ان ذلك واجب ولو ان الجریمة المرتكبة حادثة قبل نفاذ القانون المذكور والتوظف واقع قبل ذلك 
 برئاسة المستر الكساندر رئیس محكمة ١٩٣٤نة  تشرین الاول س٢٨ –التاریخ أیضاً الى دیوان التفسیر الخاص فانعقد الدیوان 

التمییز وعضویة كل من داود سمره نائب رئیس محكمة التمییز وانطوان شماس وحسن رضا أعضاء محكمة التمییز وصبیح نجیب 
ى المداولة حول مدیر الشرطة العام وناجي الاصیل مدیر الخارجیة العام ویوسف عز الدین مدیر الأراضي والاملاك الأمیریة العام ولد

  -:الموضوع وجد أن الجھة المطلوب تفسیرھا تحتوي على نقطتین
 یقضي بعزل الموظف اذا ثبت ١٩٣١ لسنة قانون الخدمة المدنیة  من المادة الثالثة من ) د(ھل ان تطبیق نص الفقرة : الاولى

 . ارتكابھ احدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذه الفقرة باعتبار عدم توفر أحد شروط التوظیف فیھ
 .  أیضاً واقع قبل التاریخ المذكورھل ان ذلك واجب ولو ان الجریمة المرتكبة حادثة قبل نفاذ القانون المذكور والتوظف: الثانیة

  -:عند امعان النظر في النقطتین المذكورتین قرر ما یلي
 اذا كان قد توظف احد بموجب ھذا القانون وظھر أخیراً انھ كان غیر مستجمع الشروط المطلوبة في المادة المذكورة عند توظیفھ –أ 

 . دة وذلك لظھور عدم أھلیتھ للخدمة حین التوظیففیجوز اقصائھ عن الوظیفة بالاستناد الى حكم ھذه الما
 أو بعده وحكم علیھ بعد نفاذ ھذا القانون بإحدى الجرائم المنصوص علیھا قانون الخدمة المدنیة  وأما اذا كان قد توظف قبل نفاذ -ب

من المادة السالفة الذكر فلا یطبق بحقھ حكم المادة المذكورة بل یكون تابعاً لأحكام القوانین الانضباطیة لأن ما جاء في ) د(في الفقرة 
 . المادة الثالثة الموضوعة البحث یختص بشروط التوظیف فقط

 على الاشخاص الذین عینوا وكان قد حكم علیھم بإحدى الجرائم المنصوص قانون الخدمة المدنیة  لا یطبق حكم المادة الثالثة من -ج
 . من المادة الثالثة المذكورة قبل نفاذ ھذا القانون وذلك لوقوع التوظف والحكم قبل نفاذه) د(علیھا في الفقرة 

 . ١٣٥٣ رجب سنة ٢٠
 . ١٩٣٤ تشرین الاول سنة ٢٨و
 ).٣٤-١١-٨ في ١٣٨٦نشر في الوقائع العراقیة عدد (

 
 


